
المواد

یشترط للترخیص لشركات ومكاتب الوساطة العقاریة غیر القطریة بمزاولة أعمال الوساطة العقاریة، ما یلي:
1- أن تكون الشركة أو المكتب ذا خبرة دولیة متخصصة في مجالات الوساطة العقاریة التي تحتاجھا الدولة.

2- أن یكون ترخیص الشركة أو المكتب في بلده ساري المفعول طوال مدة عملھ في الدولة.
3- ألا یكون قد سبق إشھار إفلاس الشركة أو المكتب بحكم نھائي.

4- أن یكون قد مضى على تأسیس الشركة أو المكتب خمس سنوات على الأقل، مع مزاولة أعمال الوساطة العقاریة خلال تلك الفترة دون
انقطاع.

ویجوز بموافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزیر العدل، الاستثناء من شرط المدة المنصوص علیھ في ھذا البند.
5- تقدیم وثیقة تأمین تغطي المسؤولیة المدنیة الناشئة عن أعمال الشركة أو المكتب وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة بشؤون الوسطاء

العقاریین بوزارة العدل.
6- تقدیم تعھد بتحمل الشركة أو المكتب المرخص لھ لجمیع الالتزامات الناشئة عن مزاولة أعمال الوساطة العقاریة بالدولة.

7- أن تتوفر في المدیر المسؤول عن الشركة أو المكتب الشروط المنصوص علیھا في البنود (2، 3، 4، 5، 6، 7) من المادة (3/ أولاً) من
القانون رقم (22) لسنة 2017 المشار إلیھ.

8- ألا یقل عدد الوسطاء العقاریین المقرر عملھم في الشركة أو المكتب عن العدد الذي یحدده وزیر العدل، وألا تقل خبرة كل منھم في مزاولة
أعمال الوساطة العقاریة عن خمس سنوات، ویجوز للوزیر الاستثناء من مدة الخبرة.

قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2019 بتحدید شروط وضوابط الترخیص لشركات ومكاتب
الوساطة العقاریة غیر القطریة بمزاولة أعمال الوساطة العقاریة
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مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظیم أعمال الوساطة العقاریة،
وعلى القرار الأمیري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمیر للتصدیق علیھا وإصدارھا،

وعلى اقتراح وزیر العدل،
قرر ما یلي:
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المادة 2

یقُدم طلب الحصول على الترخیص أو تجدیده إلى الإدارة المختصة بشؤون الوسطاء العقاریین، مرفقا بھ المستندات المؤیدة لھ، وتتولى
الإدارة دراسة الطلب وعرضھ على وزیر العدل، مشفوعاً بمرئیاتھا وتوصیاتھا، للبت فیھ.

وتقید الشركة أو المكتب في سجل قید الوسطاء العقاریین بعد صدور قرار الترخیص وأداء الرسم المقرر.

المادة 3

تكون مدة الترخیص سنتین قابلة للتجدید لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

المادة 4

لا یجوز لشركات ومكاتب الوساطة العقاریة غیر القطریة الاستمرار في مزاولة أعمال الوساطة العقاریة المرخص لھا بھا أو قبول أعمال
جدیدة بعد انتھاء أو إلغاء الترخیص، ویجوز لوزیر العدل منح الشركة أو المكتب، بناءً على طلبھا، مھلة لتصفیة الأعمال.

المادة 5

یجوز بقرار من وزیر العدل، إلغاء الترخیص الممنوح للشركة أو المكتب غیر القطري أو وقفھ مؤقتاً لمدة لا تزید على ستة أشھر، لأحد
الأسباب التالیة:

1- إذا فقدت الشركة أو المكتب أحد شروط الترخیص المنصوص علیھا في المادة (1) من ھذا القرار.
2- إذا توقفت الشركة أو المكتب عن مزاولة النشاط لمدة ثلاثة أشھر متصلة بغیر عذر مقبول.

3- إذا زاولت الشركة أو المكتب أعمالاً أو أنشطة غیر مرخص بھا.
4- إذا ارتكبت الشركة أو المكتب غشاً أو خطأ جسیماً.

5- إذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء الترخیص أو وقفھ.
ویجوز لذوي الشأن التظلم للوزیر من قرار الإلغاء أو الوقف خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ إخطارھم بالقرار، ویبت الوزیر في التظلم

خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تقدیمھ، ویعتبر عدم البت في التظلم خلال ھذه المدة رفضاً ضمنیاً لھ.

المادة 6

یجب على شركات ومكاتب الوساطة العقاریة غیر القطریة، القائمة في تاریخ العمل بھذا القرار، توفیق أوضاعھا وفقاً لأحكامھ، خلال مدة لا
تتجاوز ستة أشھر من تاریخ العمل بھ.

المادة 7

على جمیع الجھات المختصة، كل فیما یخصھ، تنفیذ ھذا القرار. ویعُمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.
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